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 الثالثالفصل 

 الرقابة علي المنظمات العامة

 

عايير  قا لأهداف وم ييم أداءالمنظماتطب ني تق مي تع إذا كانت الرقابة بمعناها العل

لتصحيحية الملائمة، بما يضمن تطابق الأداء محددة مقدما، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات ا

ية ، إلا  فة الرقاب لدارج للوظي مي ا مع ما هو مخطط له. إذا كان ذلك يمثل المفهوم العل

 أن الرقابة علي المنظمات العامة تأخذ مفهوما مختلفا وأكثر شمولا.

من أن يحصر  بر  حديث أك مع ال في المجت مة  فالدور الذي تؤديه المنظمات العا

مة في ن بين المنظمة العا تربط  طاق المفهوم الضيق لتقييم الاداء . كما ا، العلاقة التي 

كل  قافي،  ستواه الث ئه وم مة ومباد صادية وقي سية والاقت عاده السيا يع إب مع بجم والمجت

فإن أى  يه  ناء عل مة. وب عاتق المنظمات العا عاد علي  ذلك يرتا مسئولية متعدده الأب

ات العامللة يجللا أن تنطلللق مللن الغللرض مللن انشللائها، محاولللة للرقابللة علللي المنظملل

 والمسئوليات التي تقع علي عاتقها.

قديم ا هو ت سى و غرض أسا شأ ل مة تن مات الادارة العا يث أن منظ خدمات وح ل

. وقد عبر ة هذه المنظمات تأخذ مفهوما خاصا، فان مسئوليالعامة لجماهير المواطنين

 للمنظمات الحكومية كالآتي:بعض الكتاا عن مفهوم المسئولية بالنسبة 

هذه  شطة  "اذا كانت هناك وحدة تنظيمية يرأسها فرد معين يكون مسئولا عن أن

ها علي الأقل  الوحدة، عند ئذ يمكن القول أن هناك مركزا للمسؤولية، وكل منظمة ل

هللدفا واحللدا أو أهللدافا متعللددة، وتوجللد المنظمللة عللادة لتحقيللق هللذا الهللدف أو هللذه 

 الأهداف".

ني امتلاكه لمجموعة  وحيث ته، بمع له مدخلاته ومخرجا ان التنظيم الحكومي 

معينلة ملن الملوارد الماديلة والشلرية التلي وضلعها المجتملع تحلت تصلرفه ، ويقللوم 

سئولية  يد الم كون تحد عي أن ي باستخدام هذه الموارد في تقديم خدمة معينة، فمن الطبي
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هدف ما أن  هو الدعامة الأساسية لضمان انجاز التنظيم لل ية، ك من ناح له  المخصص 

 هذا التحديد يساعد في تحقيق الهدف الرقابي علي التنظيمات الحكومية.

ومللن حيللث الهللدف ، فللليس مللن المتوقللع ولا مللن المعقللول أن يحقللق التنظلليم 

الحكلومي أهللدافا لا يكللون مسللئولا عنهللا، أمللا مللن حيللث النظللام الرقللابي، فللليس مللن 

في التنظيم الحكومي بأداء تصرفات أو اتخاذ قرارات  المعقول أيضا أن يقوم العاملون

تزام بالاطار  مع الال من ناحية،  هم  دون رقابة تستهدف  التزامهم بالأهداف المحددة ل

 القانوني للتصرفات التي يجيزها المشرع لهذه التنظيمات من ناية أخرى.

ف ثل  يد واذا كانت النقطة الأولي والأكثر اهمية في حصر المسئوولية تتم ي تحد

ية  سبة للمنظمات الحكوم لك يصعا وجوده بالن فان ذ مراكز المسئولية بوضوح تام، 

بوجلله عام.ولسللبا فللي ذلللك أن المصلللحة الحكوميةالمعينللة لا تتمتللع باسللتقلال مللالي 

لذلك  لة. و تي يضمها الجهازالاداري للدو واداري يميزها عناقس المصالح الأخرى ال

عد ها لقوا قوانين  تخضع هذه المصالح جميع هو  حد  من مصدر وا بع  حدة تن مة وا عا

كون  وتشريعات الدولة. وهذا يعني ان تصرفات المصلحة الحكومية المعينة يجا أن ت

 في حدود تلك القواعد والقوانين.

واذا كانللت المصلللحة الحكوميللة مللن الناحيللة القانونيللة لا تتمتللع بالشخصللية 

ك بر مر ية تعت ية الادار نه منالناح ية، با ثل الاعتبار ها تم تالي فان عين، وبال شاط م ز ن

ها المصلحة  مركز مسئولية. ومن ثملا يجا ان تكون القيود واتعليمات التي تخضع ل

الحكوميللة سللببا فللي عللدم المحاسللبة عللن الأنشللطة التللي تنجزهللا وطريقتهللا  فللي أداء  

سئولية  فان م تالي  مل. وبال ظيم الع ية لتن جراءات نمط ثل ا يود تم هذه الق شطة ف تلكالأن

من ناحية، ومدى  لك الاجراءات  تزام بت مدى الال في  ثل  ما تتم المصحلة الحكومية ان

فاءة  ستوى الك خر ، م ني أ عاملين، أو بمع هور المت لي جم خدمات ا قديم ال الكفاءة في ت

 الانتاجية المتحقق.

وحيللث أن المنظمللات الحكوميللة هللدفها الأساسللي تقللديم الخللدمات بمللا يحقللق 

ا، فمللن الطبيعللي أن نجللد آراء تنللادى بللأن مسللئولية تلللك المصلللحة العامللة كمللا اسلللفن
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ثل  فاهيم م من م المنظمات انما تدور أصلا حول تحقيق الصالح العام وما يرتبط بذلك 

سابقة  فاهيم ال مفاهيم العدالة والمساواة والرفاهية العامة وئيرها. ولكن المشكلة أن الم

لها بحيث يمكن أن تؤخذ  من السهل ترديدها ولكن من الصعا وضع تعريفات محددة

كأسللاس لتحديللد المسللئولية . وبللذلك بللدأ البحللث عللن أسللس اخللرى لتحديللد مسللئولية 

المنظملات الحكوميللة بحيللث يمكللن أن تكللون قابللة للقيللاس، وذلللك مللع عللدم الاخلللال 

 بضرورة تحقيق المفاهيم السابقة جزئيا علي الأقل.

ف ضع الا  كن أن  تو سئولية لا يم سس الم شكلة أن أ مة والم بادئ عا شكل م ي 

 عن هذه المشكلة بقوله: GAUSقابلة للتفسير المتعدد. ويعبر 

بالرئم  تا  ليس ثاب ان مفهوم المسئولية في وحدات الادارة العامة ليس واصحا و

لك أن  في ذ سبا  سي. وال كر الاداري والسيا سبة للف من التطور الهائل الذي حدث بالن

ية المع ئات الخصائص المميزة للوظائف الحكوم ناخبين والهي من ال كلا  اصرة تجعل 

تزم  في أن تل تي يرئبون  نة ال سة المعي عن السيا ير  التشريعية ئير قادرين علي التعب

 بها المنظمات الادارية، وذلك بطريقة تفصيلية واضحة. ولنضرا لذلك مثلا:

تفللرض أن بعللض المللواطنين طالللا بضللرورة فللرض رقابللة علللي الأفلللام 

لن السينمائية لغرض توجيه مل  هذا الع مة، ان  مع الأخلاق العا فق  تي تت ها الوجهة ال

له  تستطيع الأجهزة السعبية لا الأجهزة التشريعية تحقيقه كما يجا . وكل ما يمكن عم

فللي هللذا الصللدد هللو وضللع مبللادئ عامللة ينبغللي الالتللزام بهللا بواسللطة المنتجللين 

صنفات الف لي الم بة ع عام للرقا تا  شاء مك يتم ان سينمائيين، و عة ال تولي مراج ية ي ن

حد  شعر أ فاذا  مذكورة،  مة ال بادئ العا ها للم من مطابقت كد  ضها للتأ بل عر فلام ق الأ

سلطته  –مكتا الرقابة  –المنتجين أن الهيئة الادارية السابقة  ستخدام  في ا قد تعسف 

ضاء  مة الق مام محك عوى أ فع د نه ير يه، فا ضت عل تي عر فلام ال حد الأ فض أ في ر

نوح الاداري متهما الهي حق المم ستعمال ال في ا حث بالتعسف  ئة الادارية موضوع الب

ستور"،  كام "الد مع أح لف  قة تخت مواطنين بطري حد ال ية " أ يد  "حر تالي تقي ها وبال ل

مة،  مة المحددة للأخلاق العا ويكون الفصل في الدعوى مبنيا علي تفسير المبادئ العا
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نا مل ومدى التزام "الفيلم" موضوع النزاع أو ابتعاده ع هذا الع كرار  لو تصورنا ت ، و

لق  ما يتع سئولية في يد الم صعوبة تحد مدى  نا  لة، لأدرك حالات المماث يع ال سبة لجم بالن

يز  من تمي ها  حددت معاني شيئا الا اذا ت ني  بادئ لا تع هذه الم يع  عام، وجم شاط ال بالن

طاق  يد ن في تحد ساس  هو الأ فردي  لديني ال لوازع ا فان ا تالي  فراد. وبال برة الأ وخ

يد نه صعا التحد بدو صحيحا، لا ا ‘ مسئولية الفرد تجاه الغير. وهذا القول وان كان ي

 ويجعل محاولة حصر المسئولية العامة نوعا من برامج التوعية الدينية والأخلاقية.

مة للمنظمات  سئوليات العا يد الم بناء علي التحليل السابق، يمكن القول بأن تحد

ه ها الادارية الحكومية عملية يكتنف ظر الي ية الن عدم امكان ظرا ل من الصعاا ن ير  ا الكث

باعتبارهللا مراكللز محللددة ومسللتقلة للمسللئولية مللن ناحيللة، وصللعوبة تحديللد أسللس 

هذه  في مواجهة  خرى. و المسئولية الا في شكل مبادئ عامة قابلة للتأويل من ناحية أ

تي نملك الا تحديد مجالات المسئولية العامة، أى تصنيفها الصعوبات، لا  لمعرفة المبادئ ال

 تحكم كل تصنيف منها.

 تصنيف المسؤوليات العامة:

ان تحديللد طبيعللة وأهميللة ومجللالات المسللئولية العامللة يتطلللا معرفللة أهميللة 

المنظمات البيروقراطية في الدولة الحديثة. ومنطقيا، فان أى حكومة دستورية لابد أن 

هذا  مة أن تستند علي جهاز اداري بيروقراطي، وبدون وجود  كن للحكو الجهاز، لايم

تسلتمد شلعبيتها أو أن تقلوم بوظائفهللا. والأكثلر ملن ذلللك ، فلان الجهلاز الاداري هللو 

بدون جهاز  طويلا  عيش  كن أن ت مة لا يم ني أن أي حكو أساس أو نواة الحكومة. بمع

بة  في المرت يأتي  ية ف ية أو ديكتاتور مة ديموقراط هذه الحكو كون  ما  عال، أ اداري ف

وبمعنللي أوضللح ، فللان الجهللاز الاداري الكفللؤ هللو ضللرورة حتميللة لوجللود الثانيللة . 

الحكومللة سللواء فللي الللنظم الديموقراطيللة  أو الأوتوقراطيللة، وهللذا الجهللاز لا يمكللن 

اسللتمراره واضللطراد كفاءتلله الا عللن طريللق التحديللد السللليم لمجللال المسللئولية التللي 

 ين هما :يضطلع بها. وهذا التحديد يعتمد علي اجابة سؤالين رئيس
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عن  .1 سئولية  ها؟ أي الم سئولا عن ما هي النواحي التي يعتبر الجهاز الاداري م

 ماذا؟

ما هي الجهات التى يعتبر الجهاز الاداري مسئولا أمامها؟ أي المسئولية امام من  .1

 ؟

ما  سئولية"، ك وسوف نتناول الاجابة علي السؤال الأول تحت عنوان "حدود الم

 "تعدد المسئولية". سوف نتعرض للثاني تحت عنوان

 أولا : حدود المسؤولية العامة:

بصللفة عامللة، فللان الوحللدات الاداريللة الحكوميللة تكللون مسللئولة عللن أعللداد 

 السياسات العامة وتنفيذها.

مة  لي أن الادارة العا صر ع كان ي قديم  كر الاداري ال بأن الف قول  سبق ال قد  و

سات .  تختص بتنفيذ السياسات العامة فقط ولا دخل لها بعملية اعداد ووضع هذه السيا

كر  بت للف قد ث سة والادارة، ف بين السيا لك الفصل  برر ذ تي ت نت الأسباا ال ومهما كا

سا أو  ير المنا سلوك ئ هي ال ية و جة حتم لي نتي يؤدى ا لك  صر أن ذ الاداري المعا

ما  سات  مع مصالح الجماهير. فالسيا مل  في التعا مة  نا الحكو خاطئ منجا السلوك ال

تي   هي الا وسائل خدمات ال من ال مل  لتحقيق الأهداف التي تتمثل في تقديم اطار متكا

قة  فذ بطري لم تن شيئا اذا  ني  ها لا تع حد ذات في  سات  هذه السيا مع. و ها المجت يحتاج

ملائمة، وهذا بدوره يتوقف علي مدى تفهم المنفذين لها ومدى تمثيلها للواقع، وبالتالي 

تا ما ظاهر لتلازم تصبح فان وضع السياسة وتنفيذها ه هذا ا ما زاد  تان، وكل ن متلازم

السياسللات اقللرا الللي الواقللع، ويصللبح تنفيللذها أكثللر كفللاءة ، ومللن هنللا فللان ارتبللاط 

 السياسة بالادارة يصبح أمرا حيويا.

ان الجدل القائم حول السياسة والادارة لم يعد يعني بمسألة هل تشترك الأجهزة 

بل بك سات أم لا،  في وضع السيا ية  عداد الادار في ا لة  سليمة والفعا ساهمة ال ية الم يف

 ووضع السياسات العامة. وهذه المساهمة تأخذ الأشكال التالي:
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بة  المساهمة الفنية .1 تائج المرئو يد الن شريعية تحد : حيث تتولي الأجهزة الت

أو الأهللداف المطلللوا تحقيقهللا، وتتللرك للاجهللزة الاداريللة تحديللد واتبللاع 

ذلللك اقتناعللا مللن جانللا الأجهللزة التشللريعية الوسللائل اللازمللة للتطبيللق، و

 واعترافا بأهمية الخبرةالتي تتمتع بها الأجهزة الادارية.

فان المساااهمة فااي التخطاايط الاجتماااعي .1 ساهمة،  من الم نوع  هذا ال قا ل : طب

ها.  مراد تحقيق تائج ال المشرع لا يعرف بالضبط  وبالتفصيل الأهداف او الن

بوضع قواعد محددة للتصرف وتخطيط وبالتالي يصرح للاجهزة الادارية 

 أهداف الأنشطة الحكومية.

من المساهمة في التوفياق باين المصاالح المتعارضاة     .3 نا يطلا المشرع  : ه

السلللطة الاداريللة وضللع اطللار متللوازن لتحقيللق المسللاواة والتوافللق بللين 

ساس  هذا الاطار كأ فة. حيث يؤخذ  عات المختل المصالح المتعارضة للجما

 الجماعات.للتفاوض مع تلك 

وبالاضافة الي ما سبق، فاذا كانت الأجهزة الادارية كانت الأجهزة الادارية في 

مع،  الدولة تطالا دائما بسياسة تشريعية ثابتة وواضحة وتنفق مع القيم الرئيسية للمجت

سات  عداد السيا ية وا شاكل الجماهير قع الم في تو ثل  هزة تتم هذه الأج سئولية  فان م

ه مل مع لة للتعا لي البدي بدائل ا هذه ال قع  ثم ر بديل ،  كل  لة ل ثار المحتم سة الآ ا ودرا

الأجهزة التشريعية مشفوعة بالتوصيات اللازمة. والأجهزة الادارية أقدر من أى جهة 

من ناحية،  شر بالجماهير  صالها المبا ظرا لات سئولية ن هذه الم هوض ب أخري علي الن

 مة لتنفيذ السياسات من ناحية أخرى.وخبرتها بحدود الامكانييات الفنية والبشرية اللاز

 ثانيا : تعدد المسئولية:

نظرا لأن المنظمات الحكومية تستهدف تقديم الخدمات العامة بما يحقق الصالح 

في  العام، فإنها تعمل في إطار تشريعات وقوانين ولوائح الدولة، كما تخضع للمساءلة 
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فإن  لذلك  عدد حالة الخطأ من الأجهزة القضائية المختصة.  هذه المنظمات تت سئولية  م

 علي الوجه التالي:

 المسئولية الجماهيرية. .1

 المسئولية التشريعية. .1

 المسئولية التنفيذية. .3

 المسئولية المهنية . .4

 المسئولية القضائية. .8

ني  ية بمع ية علي المنظمات الحكوم عاد الرقاب حدد الأب سابقة ت إن المسئوليات ال

ات ، لابللد وأن تتطللابق مللع هللذا التصللنيف أن أى محاولللة للرقابللة علللي تلللك المنظملل

لمسللئولياتها. وهللذا يعنللي ضللرورة وجللود رقابللة جماهيريللة، وتشللريعية، وتنفيذيللة، 

 ومهنية، وقضائية، وذلك علي الوجه التالي:

 الرقابة الجماهيرية : .0

عن  يتم  ية  في المنظمات الحكوم يين  يين الادار كان تع في القرن التاسع عشر 

مام طريق صناديق الانتخ سا أ حدد أسا يين تت اا، وهذا يعني أن مسئولية هؤلاء الادار

خلال جهاز  من  يتم  يين  جماهير الناخبين ، ولكن هذا النظام ألغي تماما، وأصبح التع

ني  حول لا يع هذا الت لة. و خل الدو صة دا ئات المخت يه الهي شرف عل مل ت اداري متكا

في الأمر أن اطلاقا تغيرا في أهمية الرقابة الشعبية علي المنظما ما  ت الحكومية. كل 

حال  هو ال ما  ية ك سئولية الادار سليمة للم سة ال ضمن الممار قابي لا يت شكل الر هذا ال

هذا  عزز  ما ي شريعية متخصصة. وم ية وت هزة تنفيذ ية أج مة الرقاب تولي المه ندما ي ع

عاون  لي الت لي الحصول ع هدف ا ضر ت قت الحا في الو مات  عض الحكو جاه، أن ب الت

هذا  الاختياري مة، و سئوليات العا هوض بالم ساعد علي الن ما ي من جانا الجماهير، ب

التعللاون يأخللذ شللكل البللرامج التللي تهللدف الللي ابلللاغ الجمللاهير بالخللدمات المتاحللة 

فان  لك،  لي ذ ضافة ا فة، وبالا ية المختل مات الادار ها المنظ تزم ب تي تل هداف ال والأ

صا  هازا متخص ضمن ج ثة تت ية الحدي مات الحكوم ماهير المنظ هات الج سة اتجا لدرا
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في  والمشاكل التي تواجهها فيما يتعلق بالحصول علي الخدمات العامة، وكذلك البحث 

من  لك  ير ذ كومي، وئ لروتين الح سلبية ل ظاهر ال لي الم ها ا تي يوجهون قادات ال الانت

كن  تي يم يا ال نا المزا النواحي التي تؤثر في كفاءة المنظمات الحكومية. ولا يخفي علي

 يحققها هذا النوع من التعاون.أن 

لك  فان ذ عد محددة.  شكل قوا في  ية  سئولية الجماهير وعند محاولة صيائة الم

هذا  في  مة. و مات العا فق أو التنظي قانوني للافراد ازاء المرا يد المركز ال يتطلا تحد

 الصدد يقول الأستاذ الدكتور طعيمة الجرف.

هذه يتحدد الغرض من انشاء المرافق العامة في أدا هور، و ء خدمات عامة للجم

حال  هو ال ما  حدة، ك ها علي  الخدمات قد تكون مباشرة حين يمكن تحديد كل منتفع من

ليم أو  باء أو التع غاز أو الكهر ياه أو ال يع الم ضائع وتوز شخاص أو الب فق الأ في مرا

كون  ته. وت الصحة. وحينئذ تقوم علاقات مباشرة بين المرفق وبين المنتفعين من خدما

سابق مس فق وال سير المرا مة ل بادئ العا باع الم نوع ات هذا ال من  مة  فق العا ئولية المرا

فاع  في الانت ساواة الأفراد  التعرض لها مثل مبدأ الاستمرار في تقديم الخدمة، ومبدأ م

شروط  يذ  تزام المرفق بتنف سبق ال ما  بالخدمات المقدمة وما شابه ذلك . ويضاف الي 

ثل عقد الانتفاع المبرم بينه  وبين المتعاملين،  اذا كانت طبيعة التعامل تفرض وجود م

 هذا العقد، كما هو الحالبالنسبة للنور والمياه والتليفون.

تى  ها ال ته للجماهير كل وقد تكون الخدمات ئير مباشرة حين يقدم المرفق خدما

تسللتفيد جميعهللا مللن نشللاطه دون تخصللص أفللراد معينللين وفللي هللذه الحالللة لا تقللوم 

قات لذي  معلا لدفاع ا فق ا لك مر لة ذ من أمث عين، و بين المنتف فق و بين المر شرة  مبا

من  مي الأ لذي يح شرطة ا فق ال ية، ومر طار الخارج من الأخ سكانها  لة و مي الدو يح

بين  نه و ية بي ضمن علاقة تعاقد نه لا يت فق، فا من المرا نوع  هذا ال سبة ل الداخلي،وبالن

نا ن مثلا أن قول  صح ال فلا ي ثم  من  ماهير، و فع الج حين ننت ية  كز تعاقد في مرا كون 

في  حدد  بمرفق العدالة أو الشرطة أو الدفاع. لذلك فأن مسئولية هذه المرافق الأخيرة ت

 اطار السياسة العامة للدولة.



  

 

 217 

 إدارة المنظمات العامة

 

ما  شرة للجماهير ك خدمات مبا قدم  لذي ي فق، وا من المرا نوع الأول  عن ال أما 

ب عين و بين المنتف ية  حق أسلفنا، فانه تنشأ علاقات قانون حول  تدور  عام،  ين المرفق ال

بل  فراد ق قوق الأ بين ح يه  يز ف حق تم هذا ال فق . و لك المر خدمات ذ فاع ب لا الانت ط

 انشاء المرفق العام وحقوقهم بعد انشائه.

عام الا  بين المرفق ال بين الأفراد و نوع  من أى  والأصل انه لا توجد علاقات 

 ة، ولا توجد حقوق للافراد.بعد انشائه، أما قبل ذلك فلا توجد روابط قانوني

ير  فاء بكث قوم بالو حديث أن ت في العصر ال صحيح أنه أصبح من واجا الدول 

جا لا  هذا الوا مة، ئير ان  من لحاجات العامة للافراد عن طريق انشاء المرافق العا

حق للافراد  له  يا يقاب ما قانون لد التزا مة، ولا يو سية العا يتعدى حدود الالتزامات السيا

يار يستطيع مة واخت فق العا شاء المرا لك أن ان نى ذ ون حمايته بالدعوى القضائية. ومع

 الظروف المناسبة لذلك لا يزال متروكا لتقدير المشرع.

قانون أن  صوص ال من ن بين  عام، وت فق  شاء مر قرر ان قانون ي صدر  ما اذا  أ

في سلطة الادارة  فأن  طاء .  مه دون اب لي تنظي هذه  المشرع يدعو الأجهزة الادارية ا

عام أو رفضت  ظيم المرفق ال في تن لت  الحالة تصبح مقيدة بالقانون، بحيث اذا ما أهم

قانون  في ال حق  هم  لق ل تنظيمه، فانها ترتكا مخالفة قانونية، ويكون للافراد الذين تع

ما  سلطة ، ك ستعمال ال فق لاساءة ا ظيم المر عه تن ناع  ها بالامت في قرارات نوا  أن يطع

 بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم انشاء المرفق. يكون لهم حق المطالبة

مة  حدد بصفة عا بر عملا ي عام يعت شئ للمرفق ال مل المن لذكر أن الع وجدير با

فان  تالي  عام. وبال لي المرفق ال قدم ا ومجردة الشروط التي يحق للافراد بمقتضاها الت

ما الأفراد يكونون أمام المرفق العام في مركز تنظيمي تحدده القوان ين واللوائح، وهو 

ما، دون أن  سيره دائ جراءات  عديل ا حق ت عام  فق ال لي المر مة ع للادارة القائ عل  يج

 يكون للمنتفعين الادعاء أمامها بالحق المكتسا.

 الرقابة الجماهيرية وجماعات المصالح :
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بين  ان الهيئات الادارية في الدولة تكون مسئولةعن تحقيق التوازن الضرورى 

من مصالح القو ى المتصارعة أو جماعات الضغط داخل البلد . وهذه المسئولية نابعة 

في  ماهير  من الج فة  عات المختل لي مصالح الجما ظة ع في المحاف مة  سئولية الحكو م

فان المشرع  صدد  هذا ال في  حداهما علي الأخري، و صورة متوزية لكي لا تطغي ا

عات  عادة ما يحول الي الهيئات الادارية مسئولية محددة وهي لك الجما التفاوض مع ت

لي  تاج ا ها تح سبا كون ما ب عادة ا لك  عل ذ بغرض تحقيق التوافق بين مصالحهم، ويف

تللوفر خبللرة مللن نللوع مللا، وأنللواع معينللة مللن المعلومللات التللي لا تتللوفر للاجهللزة 

مة،  لك المه ية لأداء ت ئات الادار لي الهي التشريعية. وبالتالي المشرع تفويض السلطة ا

تز ئذ تل في وعند لوا، و توازن المط يق ال ضرورية لتحق عد ال ضع القوا سئولية و م بم

ها  به من ما طل هم  هي تف صحة، و كون وا ية ت ئات الادار سئولية الهي فان م حالتين ،  ال

 المشرع، ثم ادارة أعمال المنظمات التي تشرف عليها بما يتفق مع تلك الرئبة.

في ج يع الاحوال. وليس من الضروري أن يكون التدخل عن طريق المشرع  م

مع  شرة  مل مبا ها أن تتعا ما علي جد لزا قد ت مذكورة  ية ال ئات الادار قع أن الهي والوا

تديره  ظيم الحكومي  قة أن التن مراكز القوى وجماعات المصالح. ويرجع ذلك الي حقي

به الادارة، ملا هملا الا نتيجلة للضلغط اللذي  ئة اداريلة ملا، والقلانون اللذي تلتلزم  هي

تي تمارسه جماعات الم صالح، أو علي الأقل، فان هذا الضغط يدخل ضمن العوامل ال

في  أسهمت في وجود التنظيم، ومن ثم فان الشئ الطبيعي هو استمرار تلك الجماعات 

مع  فق  ما يت ظيم ب برامج التن يه  ية وتوج في تنم ما  صوت  سها ب فاظ لنف لة الاحت محاو

حول مصالحهم. وكلما زاد مجال النشاط الذي يزاوله التنظيم، ف ان اهتمام الجماعات يت

 من الضغط عن طريق الأجهزة التشريعية الي الضغط المباشر.

مة  ان ضغط جماعات المصالح بالصورة السابقة سواء في اعداد السياسات العا

 -أو في تنفيذها له ما يبرره نتيجة لعدة أسباا منها:

 ضمان التوازن والتعادل في الغرض بالنسبة لجميع الجماعات. -
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عللداد التشللريعات التفصلليلية التللي تغطللي مسللائل معقللدة يتطلللا تللوفر ان ا -

هذه  فاءة. و ين ك ثر الأفراد الادار لدى أك معلومات دقيقة لا يمكن أن تتوفر 

 المعلومات لا يمكن الحصول عليها الا من جماعات المصالح أنفسهم.

مات  - ها التنظي سير علي تي ت سات ال ضع السيا في و عات  ساهمة الجما ان م

 يجعل من السهل قبول البرامج التي تقدمها والرضا عنها.العامة 

نة  ية المعي ئة الادار حوال ان الهي من الأ حال  بأى  ني  ير لا يع سبا الأخ ان ال

ئيس  من، فرئبات المشرع ور بأى ث عات المصالح  يد جما ينبغي أن تحصل علي تأي

حدو ضع  مة ت ية العا عد الأخلاق كذلك القوا لة، و في الدو ية  سلطة التنفيذ سلطة ال دا ل

فان  حدود.  هذه ال خل  نه دا هو أ يراد توضيحه  ما  كل  صدد. و هذا ال في  عات  الجما

مات  برامج التنظي سات و لي سيا فة ع عات المختل قة الجما يد ومواف لي تأي صول ع الح

عات أو  العامة يكون له ما يبرره. وهذا التأييد لا يتأتي الا عن طريق اعلام تلك الجما

ج المتبنللاة، والظلروف الطارئللة التللي تتطلللا تغييرهللا أو ممثليهلا بالسياسللات والبللرام

عن  شئة  من الأخطاء النا يد  فادى العد من ت يتمكن المسؤلون  قة  تعديلها. وبهذه الطري

صرف  ية تت ئات الادار عل الهي تي تج سباا ال ماهير للأ قدير الج عدم ت هم أو  سوء الف

ساهمون في  بطيقة معينة. وهذا كله يعطي المواطنين الشعور بأنهم م ية  قة ايجاب بطري

 حكم أنفسهم بأنفسهم.

 الرقابة التشريعية: .3

لة  شريعية للدو جالس الت مام الم سئولة أ كون م جا أن ت مة ي مات العا ان المنظ

لك  وذلك منخلال الرؤساء التنفيذيين ) الوزراء(: وهذه المسئولية تغطي مدي ارتباط ت

 ى الانجاز المتحقق.المنظمات بالاطار العام لسياسات الدولة، وأيضا مستو

فان  تالي  لديموقراطي، وبال ظام ا ساس الن ثل أ ية تم ان المجالس التشريية والنياب

بادئ الديموقراطية  من م ما  مسئولية التنظيمات العامة أمام تلك المجالس يمثل مبدأ ها

بة علي  فرض الرقا في  ية  حق للمجالس النياب بدأ يعطي ال هذا الم السياسية. واذا كان 
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صيلية المنظمات  صيقة أو تف بة ل كون رقا جا ألا ت نا ي ما قل بة ك هذه الرقا العامة، فان 

قائميين  قد ال ما يف مة، ك في أداء الخد تأخر المنظمات  لأن التدخل التفصيلي يؤدى الي 

فاءة  فع ك في ر سهم  كن أن ت تي يم عليها الثقة في أنفسهم من حيث القيام بالمبادرات ال

 المنظمات.

 ية المنظمات العامة يقول البعض:وفي تأكيد أهمية مس ول

يدفع  شئ  نه لا يوجد  "ان كل فرد يعمل في مجال الخدمة العامة سوف يوافق أ

المنظمات العامة الي محاولة الاجادة في عملها، والحرص الكامل في معالجة مصالح 

مام المجالس  ساءلة أ من الم خوفهم  سجلات اداء صحيحة. الا  الجماهير، والاحتفاظ ب

 .النيابية

مة  مات العا ولقد أثير جدل حول ما اذا كانت رقابة المجالس النيابية علي التنظي

 أي من خلال الوزير المختص. –تتم بطريقة مباشرة أم بطريقة ئير مباشرة 

تي تخلق  هى ال شريعية  ويجادل أصحاا الرأى الاول بأن المجالس النيابية والت

با ها  صاتها وتزود حدد اختصا مة وت شاطها. المنظمات العا شرة ن لأموال اللازمة لمبا

لوزير  ند ا سئولياتها ع هي م كن أن تنت مة لا يم مات العا لك أن التنظي لي ذ ضيفون ا وي

 المختص، لأن الوزير نفسه يكون مسئولا أمام المجالس النيابية.

سئولية  بأن الم لون  شرة، فيقو ير المبا سئولية ئ ئل بالم لرأي القا صحاا ا ما أ أ

النيابيللة تعنللي معارضللة مبللدأ وحللدة القيللادة ، حيللث تعمللل  المباشللرة أمللام المجللالس

المنظمللات العامللة فللي هللذه الحالللة تحللت نللوعين مللن الرئاسللة، رئاسللة الللوزير 

فان  ما  صعوبة. وعمو ثر  سيق أك مة التن صبح مه ئذ ت يابي، وعند سةالمجلس الن ورئا

الاتجللاه الحللالي هللو نحللو تفضلليل المسللئولية ئيللر المباشللرة، أي مللنخلال الللوزير 

 لمختص.ا

خلال  من  ية  مات الحكوم لي التنظي بة ع مة الرقا ية مه جالس النياب مارس الم وت

 الوزير المختص بواسطة عدة أشكال هي:

 توجيه الاس لة:
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ان أعضللاء المجلللس النيللابى )مجلللس الشللعا( يتمتعللون بحللق توجيلله الاسللئلة 

ة اليللالوزراء بخصللوص المنظمللات التابعللة لهللم، وهللذه الاسللئلة امللا ان تكللون شللفوي

في  لرد  كون ا ية في ما الكتاب شفاهة، أ لوزير  أوكتابية. والأسئلة الشفوية يجاوا عليها ا

من  شاء  ما ي يه  يابي بتوج لس الن ضو المج سموحا لع كون م ما ي عادة  تابى. و شكل ك

لك  شفهية، وذ قة  قط بطري سئلة ف الأسئلة الكتابية، ولكن لا يسمح له الا بتوجيه ثلاثة ا

بة علي في يوم واحد، وعادة ما يع يام للاجا قدرها عشرة ا ية  لة زمن لوزير مهم طى ل

 الاسئلة المكتوبة، وذلك للحصول علي البيانات والمعلومات اللازمة لتوضيح الموقف.
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 Debatesالمناقشة 

هوض  مدى ن عة  شة ومراج سة ومناق مة لدار صة ها هئ فر سيلة ت هذه الو ان 

هذه الوسيلة  ستخدم  مة بمسؤولياتها. وت ثل ظهور التنظيمات العا نة م حالات معي في 

قارير  شة ت ية. أومناق صات الميزان نود وتخصي شية ب عام. اومناق لرأى ال هم ا شكلة ت م

 الأداء السنوية.

 اللجان :

لوزير  ني أن ا ية يع بة البرلمان شكال الرقا من أ سابقين  شكلين ال ستخدام ال ان ا

مات  عن المنظ عا  مة دفا سئلة المقد لي الا سه ع بالرد بنف قوم  ختص ي ها. الم تي يمثل ال

من  نة  شكيل لج قوم بت تالي ي كاف . وبال ير  لك ئ يابي أن ذ لس الن يري المج قد  ولكن

أعضائه للحصول علي البيانات والمعلومات اللازمة من مصادرها الأصلية، علي أن 

مع  فق  تتقدم بتقاريرها الي المجلس . ومن الطبيعي أن تضم هذه اللجان تخصصات تت

 أجله. طبيعة الغرض الذى شكلت من

 الرقاية التنفيذية :. 2

مام   شرة أ سؤولية مبا سؤولا م كون م جا أن ي عين ي كومي الم ظيم الح ان التن

يث  من ح لوزارة، و عام ل نامج ال مع البر جه  طابق برام يث ت من ح ختص  لوزير الم ا

 تمشيه وتناسقه مع برامج التنظيمات الاخري التابعة لنفس الوزير.

شرة لل سؤولية المبا حظ ان الم يام يلا ني ق لوزراء لا تع مام ا مة ا مات العا منظ

لوزير  يام ا في بق بل يكت مات.  لك المنظ شطة ت لي أن صيلية ع بة تف فرض رقا لوزير ب ا

مة  هات العا ته، والتوجي مة لوزرا بتحديد السياسات العامة لوزير بتحديد السياسات العا

 والتي تمثل في مجموعها اطارا لبرامج وتصرفات التنظيمات التابعة.

ث أن المنظمللات التابعللة لوزارةواحللدة تمللارس عللادة أعمللالا متداخلللة وحيلل

با أو  تؤثر ايجا ته  عدم كفاء هذه المنظمات أو  حد  فاءة ا لبعض، فانك أومكملةلبعضها ا

هذه المنظمات  سيقية ل سؤولية التن فان الم لذلك  عض المنظمات الاخرى.  لي ب سلبا ع
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برام هذه المسؤولية ضرورة تمشي  ني ب مة، ويع عة تكون ها مات التاب شاط التنظي ج ن

 لوزارة واحدة مع بعضها البعض.

 الرقابة المهنية: .1

لي  ظة ع عن المحاف سؤولة  كون م جا ان ت ية ي ية الحكوم مات الادار ان المنظ

لذي  شاط ا نوع الن ية ذات الاتصال ب ية والادار عايير والاساليا الفن يق الم تنمية وتطب

 تمارسه.

من ان الحكمة وراء المسؤولية المهني ة أن قادة التنظيمات الادارية بما يتاح لهم 

قدم  عة الت الخبرة والمعرفة بمجال تخصصهم، يكونون أكثر من ئيرهم قدرة علي متاب

ها  التكنولوجي والاداري في مجال تخصصاتهم . وهذه المتابعة ضرورية للاستفادة من

نيللة والاداريللة فللي اقتللراح التجديللدات والابتكللارات الممكللن تطيقهللا لرفللع الكفللاءة الف

 للمنظمات التي يشرفون عليها.

ية،  عة تحديد مة ذات طبي سؤولية العا ية الم حوى وأهم حول ف جدل  ير  قد أث ول

 بمعني أن )س( يكون المسؤولية العامة.

ية،  عة تحديد مة ذات طبي بان المسزولية العا قول  لبعض ي جد أن ا فمن ناحية، ن

التللي يقللوم بهللا )ع(. وهللذا بمعنللي أن )س( يكللون مسللؤولا عللن )ص( عللن الاعمللال 

 الشرط لا يتوفر في المسؤولية المهنية.

خرى  لة أ هو محاو ية  يد علي المسؤولية المهن ومن ناحية أخري "يقال ان التأك

يدى .  كر الاداري التقل يزة للف نت صفة مم تي كا ية ال ية المهن للترويج لفكرة الدكتاتور

با يين باعت ئة الادار لي ف بالنظر ا نادى  كان ي لذى  مع. وا في المجت يزة  صفوة مم رهم 

وبالتالي فان الانسياق وراء هذه الفكرة انا يعني تزويد الاداريين في الدوائر الحكومية 

 بسلطة ادخال ما بمن لهم من التعديلات. بحجة مسايرة الاتجاهات المهنية الحديثة.

في المنظمات  برة  ظر، لان الع والواقع أن الاعترافات السابقة تتصف قصر الن

فان الأخذ بالاساليا ا مة،وبالتالي  مة العا بروح الخد مان  في الاي ثل  لحكومية انما تتم
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كان يترتا  ية، اذا  الادارية والفنية الحديثة يكون له ما يبرره،بل يصبح ضرورة حيو

لة  مواطنين. وأي محاو لي ال خدماتٍ ا قديم ال في ت مة  ية المنظمات العا عليه زيادة فعال

يزة للقول بغير ذلك ما هي الا ظاهرة مم صبح  لذي أ طور، ا  ترويج للجمود وعدم الت

 للعديد من التنظيمات الحكومية.

مردود  ية، ف ية الادار كرة الدكتاتور تروج لف ية  سؤولية المهن بأن الم قول  ما ال أ

عليلله بللأن ادخللال التحسللينات والمبتكللرات الفنيللة والاداريللة، وان كللان يللأتي نتيجللة 

من مبادرات من جانا قادة المنظمات ا يه  لادارية، الا أنه لا يطبق الا بعد الموافقة عل

 الاجهزة التنفيذية والتشريعية المختصة.

 الرقابة القضائية:. 5

تزم  تي يل يع المسؤوليات ال قة أن جم ان أهمية المسؤولية القضائية تتبع من حقي

ف يه،   ناء عل ية . وب سؤوليات قانون قع الأمر م في وا هي  مة  فراد الادارة العا ها أ ان ب

المنظمات الادارية الحكومية في تعاملها اليومي مع جماهيلرالمواطنين. لا ينتظر منها 

 أن تكونجميع تصرفاتها صحيحة والا فاننا نطلا المستحيل.

وللليس مللن الضللرورى أن يكللون الخطللأ متعمللداً مللن جانللا المسللؤولين عللن 

لوائح  المنظمات حد ال ها، أو العامة بل قد يكون الخطأ نتيجة سوء تفسير أ عدم فهم أو 

في  ما  عاملين. وعمو هور المت طرف الاخر وهو جم من ال جا  هم نات عدم الف كون  قد ي

عدى  حالة النزاع مهما كان نوعه، ينبغي علي وحدات الادارة العامة أن تثبت أنها لمتت

خالف  لم ت ها  صها. وان جال اختصا خرج عنم لم ت ها  ها، وان سلطة المفوضة ل حدود ال

 مع الجماهير. والمكان الملائم لهذا الاثبات هو ساحات القضاء. القانون في تعاملها

ضة  بأنهم عر مة  مات العا في المنظ عاملين  شعور ال فان  خري  ية أ من ناح و

مة  مات العا ضاة التنظي ية مقا عاملين بامكان هور المت شعور جم ية، و ساءلة القانون للم

من  حد نتيجة لأى سوء تصرفمحتمل منجانبها، هذا الشعور المتبادل  ثل ا طرفين، يم ال
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لة  لي العدا نان ا مة، وهي الاطمئ الدعائم الرئيسية التي تقوم عليها فكرة المنظمات العا

 والمساواة في تقديم الخدمات العامة الي جمهور المواطنين دون تمييز.


